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 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي                 
 )المعني بقانون النقل  (الفريق العامل الثالث  

 الدورة العشرون  
    ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٥-١٥فيينا،  

 إعداد مشروع اتفاقية بشأن نقل البضائع : قانون النقل  
   ]بحرا] [كلّيا أو جزئيا[

 تسليم البضاعة في حال إصدار اقتراح مقدّم من حكومة الصين بشأن   
 مستند نقل قابل للتداول أو سجل نقل إلكتروني قابل للتداول 

   وبشأن بقاء البضاعة دون تسليم
  *مذكّرة من الأمانة 

ــرة في إطــار التحضــير        ــرفقة بهــذه المذكّ ــيقة الم ــة الوث قدَّمــت حكومــة الصــين إلى الأمان
 ).ني بقانون النقلالمع(للدورة العشرين للفريق العامل الثالث 

 .وقد استُنسخت الوثيقة الواردة في مرفق هذه المذكّرة بالشكل الذي تلقّته به الأمانة 

                                                           
 . تقديم هذه الوثيقة إلى تاريخ إبلاغ الاقتراحات إلى الأمانة       يُعزى التأخر في *  
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  المرفق  
اقتراح مقدّم من الصين بشأن تسليم البضاعة في حال إصدار مستند   

نقل قابل للتداول أو سجل نقل إلكتروني قابل للتداول وبشأن بقاء 
   البضاعة دون تسليم

   من مشروع الاتفاقية ٤٩من المادة ) ز (-) د(يقات على الفقرات  تعل 
 من مشروع الاتفاقية إلى تسوية المشكلة التي        ٤٩مـن المـادة     ) ز (-) د(تـرمي الفقـرات      -١

تنشـأ عـندما لا يطالـب الحائـز لمسـتند نقـل قـابل للـتداول بتسـلّم البضاعة بعد وصولها إلى مكان               
ولوحظ أن وظيفة سند الشحن . ل مرارا وتكرارا في ميناء القصد القصد، وهو ما أثار حيرة الناق     

، وأن الناقل غير ملزم     )ز (-) د(كمسـتند ملكـية تكون مضمونة في الآلية المصممة في الفقرات            
وبعبارات أخرى، يجوز للناقل الذي . كذلك بتسليم البضاعة مقابل مستندات نقل قابلة للتداول      

وبناء على ذلك،   . البضاعة بدون مستندات نقل قابلة للتداول     يـتوخى الحرص الواجب أن يسلّم       
 .يمكن تحقيق توازن معقول بين أطراف مختلفة كالناقل والمرسل إليه وما إليهما

، أن الــناقل يتمــتع )هـــ(و ) د(ولكــن الوفــد الصــيني يــرى، وبالإشــارة أولا إلى الفقــرتين   -٢
ســيطر أو الشــاحن، ولكــن الطــرف الثالــث بــالحق في تســليم البضــاعة وفقــا لتعلــيمات الطــرف الم

، بالحق في المطالبة   )ز(الحسـن النـية الحائـز لسند شحن يتمتع مع ذلك، وفقا لما تنص عليه الفقرة                 
أضـف إلى ذلـك أنـه لـيس في هذه الأحكام أي قواعد تسمح للناقل             . بتسـلّم البضـاعة مـن الـناقل       

 أي طرف ثالث حسن النية حائز لسند بـأن يعـرف مـا إذا كان من المحتمل أن يوجد في المستقبل       
ومـن ثم، فـإن الأحكـام الحالـية لا تقـدم للناقل في الوقت الراهن توجيهات واضحة         . شـحن أم لا   

 .حول ميقات تسليم البضاعة بناء على تعليمات الطرف المسيطر أو الشاحن بدون قلق

ــزيد عــلى الأ     -٣ ــيا، إن تمــتع الشــاحن والشــاحن المســتندي بهــذا الحــق ي رجــح مــن فــرص  ثان
وبالإضافة إلى ذلك، فإن أثر سند الشحن،   . الاحتـيال، وقد يضر بمصالح الحائز ويورط الناقل أيضا        

وعلاوة . كـتعهد وضـمان، سيتضـاءل ومـن ثم فقـد تُعـرض مصالح المصرف للخطر بوصفه وسيطا                
لهما عـلى ذلـك، وفي حـال لم يقـدم الشـاحن والشـاحن المسـتندي هـذا النوع من التعليمات، جاز                      

 .مطالبة الناقل بالتعويض، وهو أمر يختلف عن الممارسة المتبعة في التجارة الدولية الحالية

ــادة    -٤ ــناقل عــلى أن    ٤٩وخلاصــة القــول إن نــص الم ــية قــد لا يســاعد ال  بالصــيغة الحال
يسـوي بفعالية مشكلة عدم المطالبة بتسلّم البضاعة بمقتضى مستند نقل قابل للتداول، كما أنه              

 كـثيرا عـلى مـا يبدو عن القوانين والأعراف التجارية الدولية الشائعة، مما قد يُثير بعض            يخـتلف 
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لذلك وجب توخي   . الغمـوض ويؤثّـر كـثيرا في الـنظام والممارسـة الـتجاريين الدولـيين الحاليين               
 .الكثير من الحيطة والدقة في نص المادة

 
   من مشروع الاتفاقية ٥٠تعليقات على المادة   
 مـن مشـروع الاتفاقـية، ذُكـر خلال المداولات أن نظاما مماثلا        ٥٠ يـتعلق بالمـادة      فـيما  -٥

، ظـل يُـنفّذ لسـنوات عديـدة في المـيدان الـبحري ولكـنه قـد أثبت           ٥٠للـنظام المقـترح في المـادة        
 .عدم جدواه في تسوية هذه المشكلة

ــتعل  ٥٠ولكــن الوفــد الصــيني يــرى أن المــادة    -٦ ــية، وهــي ت ق بكيفــية  مــن مشــروع الاتفاق
ومن . الـتعامل مـع البضـاعة غـير المسـلَّمة، ينـبغي أن تسـاعد الناقل في تسوية هذه المشكلة بفعالية            

الواضـح في رأيـنا أن السـبب في هـذا الفشل يرجع لعدم وجود أي اتفاقية دولية تُقر صراحة مثل                   
ذكور والنص عليه   ومـن الإيجـابي والمتوقع أن يتمكن التاجر، بفضل تحسين النظام الم           . هـذا الـنظام   

 .صراحة في مشروع الاتفاقية، من الاضطلاع بفعالية أكبر بمهمته المتمثلة في تسلم البضاعة
 
  مقترحات واقتراح بإدخال تعديلات على البنود ذات الصلة من مشروع الاتفاقية     
 .٤٩من المادة ) ز (-) د(استنادا إلى المناقشة السالفة، نقترح حذف الفقرات الفرعية  -٧

 : على النحو التالي٥٠وبالإضافة إلى ذلك، نقترح تعديل البنود ذات الصلة من المادة  -٨
 

  بقاء البضاعة دون تسليم-٥٠المادة "

يجـوز للـناقل، مـا لم يُـتَّفق عـلى خلاف ذلك ودون مساس بما قد يكون للناقل                    -١" 
ا بقيت البضاعة من حقوق أخرى تجاه الشاحن أو الطرف المسيطر أو المرسل إليه، إذا م

دون تسـليم، أن يتخذ، على مسؤولية ونفقة الشخص الذي له الحق في البضاعة، ما قد   
 :تقتضيه الظروف في حدود المعقول من إجراءات بشأن البضاعة، بما في ذلك

 خزن البضاعة في أي مكان مناسب؛ )أ(  

ــيها     )ب(   ــات، أو التصــرف ف ــبأة في حاوي ــت مع ــريغ البضــاعة إذا كان  وتف
 بشكل آخر، بما في ذلك نقلها أو العمل على إتلافها؛

 يومــا مـن الــتاريخ الــذي يوجـه فــيه الــناقل إشــعارا   ٦٠والعمـل، بعــد   )ج(  
 مــن هــذه المــادة وتــاريخ وصــول البضــاعة إلى ميــناء  ٣بوصــول البضــاعة وفقــا للفقــرة 

 لوائــح القصــد، عــلى بــيع البضــاعة وفقــا للممارســات المتــبعة أو لمــا يقتضــيه قــانون أو  
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ولكن يجوز للناقل أن يعمل على بيع البضاعة    . المكـان الـذي توجد فيه البضاعة آنذاك       
قـبل انصرام هذه المدة، إذا كانت البضاعة قابلة للتلف أو كانت هناك ظروف أخرى               

 .غير ملائمة للمحافظة عليها

لأغـراض هــذه المــادة، تُعتــبر البضــاعة قـد بقيــت دون تســليم إذا حــدث، بعــد    -٢" 
 :صولها إلى مكان المقصد، ما يليو

أن المرسـل إلـيه لم يقـبل تسـلّم البضـاعة بمقتضى هذا الفصل في الوقت         )أ(  
 ؛ أو١١ من المادة ٢والمكان المشار إليهما في الفقرة 

، في حـال لم يصـدر أي مسـتند نقل    أن الطـرف المسـيطر أو الشـاحن        )ب(  
 لم يُعثَر عليه أو لم يوجه إلى      تداول،قـابل للـتداول أو أي سـجل نقـل إلكتروني قابل لل            

  أو؛٤٨ و٤٧ و٤٦الناقل تعليمات وافية بمقتضى المواد 

أن الحائـز، في حـال صـدر مسـتند نقـل قـابل للـتداول أو سـجل نقـل           )ج(  
إلكـتروني قـابل للـتداول، لم يطالـب بتسـلّم البضاعة من الناقل في غضون فترة معقولة                  

 البضـاعة إلى الطـرف المشـعر، إن وُجد، وإلى أحد    بعـد توجـيه الـناقل إشـعارا بوصـول        
 من هذه المادة،؛ أو) ٣(المرسل إليهم أو الطرف المسيطر أو الشاحن، وفقا للفقرة 

 ٤٦أن الـناقل يحـق له أو يتعين عليه أن يرفض التسليم بمقتضى المواد     )د(  
 ؛ أو٤٩ و٤٨ و٤٧و

لمرسل إليه بمقتضى قانون أن الـناقل لا يسمح له بتسليم البضاعة إلى ا   )هـ(  
 أو لوائح المكان الذي يطلب تسليم البضاعة فيه؛ أو

 .أنه يتعذّر على الناقل، لأسباب أخرى، تسليم البضاعة )و(  

لا يجـوز للـناقل أن يمـارس هـذه الحقـوق إلا بعـد أن يكون قد وجه، قبل فترة                -٣ 
ص الـذي ذكــر في  معقولـة مـن وصــول البضـاعة إلى مكــان القصـد، إشـعارا إلى الشــخ     

تفاصـيل العقـد أنـه هـو الشـخص، إن وجـد، الـذي يـتعين إبلاغه بوصول البضاعة إلى            
مكـان القصـد وإلى أحـد الأشـخاص الـتالين بالترتيـب المذكـور، إن كان معروفا لدى                   

 .المرسل إليه أو الطرف المسيطر أو الشاحن: الناقل

  ٤- ........ 
  ٥- "........ 

 


